الإستشارة الوطنية حول مشروع مجلة الجماعات المحلية
نابل ، 21 نوفمبر 2015
· افتتح  السيد والي نابل الاستشارة:
· "تؤسس هذه الاستشارة لتفعيل الباب السابع من الدستور.
· ندعوا كافة المتدخلين للتفاعل.
· الحضور المكثف يكرس روح التوافق والتشارك وهو من بصمات تونس ويميز اختياراتنا الوطنية والاستراتيجية."

· كلمة السيد  الهادي مجدوب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية:
· اعتماد مبدأ اللامركزية يعتمد على التدبير الحر، الحوكمة الرشيدة، التضامن، التكافؤ، نقل السلطة من المركز إلى المستوى المحلي أو الجهوي.
· الجماعات المحلية ستكون شريك فاعل في التنمية المحلية ويقوي التماسك الاجتماعي.
· التأكيد على أن أهمية المرحلة ليس فقط لأنها جزء هام من بناء الديموقراطية، لكن أيضاً للبناء التنموي.
كل هذه الأهداف والخيارات الدستورية تمثل توجهات لا رجعة فيها، لكن لبلوغها وتجسيم المبادئ، هناك تحديات كبيرة ومحطات هامة، أولها إجراء انتخابات بلدية.
· تمكننا الانتخابات من الخروج من وضع انتقالي دام 5 سنوات وإعادة الشان المحلي لأصحابه الحقيقيين.
· إجراء انتخابات بلدية يتطلب توفير أرضية ملائمة وعدد من الشروط: قانون انتخابي، إعادة النظر في الإطار القانوني للجماعات المحلية، تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية."
· المقاربة التي اعتمدتها وزارة الداخلية مقاربة خاصة، لأن إعداد القوانين فيه تمشي معين، المرة هذي بلدنا مقاربتنا. تم إعداد النصوص بالاعتماد على خبراء. أعتبرها شخصياُ علامة هامة للانتفاح على المحيط."
· تم الاعتماد على خبراء توانسة."
· من البديهي تنظيم استشارة جهوية ووطنية بخصوص هذا المشروع. أعرج على التحفظات على أن الاستشارة مزروبة. الوقت ما يتحكم فيه حد.
· تونس اليوم مقدمة في تفعيل مبادئ الدستور بخصوص اللامركزية والتضامن. لكن ملاحظتين: خيارات الدستور ومشروع المجلة لا تضمن للإدارة طريقة تصرف أفضل للحكم ولا تنمية آلية للجماعات المحلية، لهذا يجب التعامل بعناية وتروي وتدرج شديد.
· الملاحظة الثانية: اللامركزية ليست مجرد مشروع قانون أو تقسيم تراب تونس، بل نمط عيش لا يمكن تنزيله دون تغيير عقليات والتدرب عليها."
· أهمية توسيع الحوار لا سيما أن محاور الدستور عديدة."
· أنا على ثقة أن نتائج الاستشارة سوف تثري النص الذي تم إعداده من قبل الخبراء والإدارة.
· "ملاحظة حول منهجية العمل: الاستشارة القانون ما يتعمل كان ما يصادق عليه مجلس نواب الشعب. تناقشنا مع الجمعيات والأحزاب، وعلى كل جمعية أن تقدم مقترحاتها. الاستشارة ما زالت مفتوحة. هذه المرحلة الأولى."

كلمة السيد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية:
· لقد تلقينا 3 مشاريع أخرى من جمعيات وخواص
· هناك جلسات عمل فنية مع الوزارات، والمحكمة الإدارية، ودائرة المحاسبات. لأنه فما أشياء ما تعرفوهومش وأحنا زادة بخصوص التجاوزات في الانتخابات
· العديد من الجمعيات تواكب الجلسات."
· نحن في استعداد لأن نواصل العمل مع الجمعيات في تنظيم الاستشارات."
· التقديم اليوم سيكون من قبل خبيريين. ثم استراحة، ثم حوار لأخذ الملاحظات."

كلمة الخبير الأستاذ بسام الكراي
· سوف نقدم مبادئ الدستور والتشريعات المقارنة.
· هذه مسودة وليست مشروع، بالمعنى القانوني للكلمة.

· المبادئ التي يرتكز عليها هي المبادئ الدستورية. تم تجسيدها في حدود القانون دون الدخول في التفاصيل. 
· من المبادئ التي يقوم عليها: إحداث الجماعات المحلية وأصنافها يكون بالقانون. على عكس القانون الحالي الذي يتم خلاله الإحداث بأمر. ويتم استخدام الحذف والإحداث كعقوبة.
· من مقومات التنظيم اللامركزي في الدول الديموقراطية الإقرار بالاستقلالية الإدارية والمالية. في مسودة القانون هناك سعي لفك الارتباط بالولاية كدائرة إدارية والجهة كجماعة محلية.
· الدستور أضاف معطى الجهة للفصل بين الولاية كإدارة لامحورية والجهة كتنظيم لامركزي.
· يجب بلوغ هدف أن يكون النصيب الأوفر من ميزانية البلديات من الموارد الذاتية."
· التدبير الحر: تدير الجماعات المحلية شؤونها بحرية في إطار صلاحياتها وتحت رقابة القضاء وهذا انتقال من منظومة الوصاية الإدارية إلى الرقابة القضائية.
· مبدأ التفريع: صلاحيات ذاتية، منقولة، ومشتركة. وهذا يفرض أن من له الأولوية للعمل هي السلطة الأقرب للمواطن وعملها أجدى."
· القرار يؤخذ في أقرب نقطة وليس أبعد نقطة. بالطبع إذا عجزت الجماعة يمر إلى الجماعة الأعلى إلى أن يصل إلى السلطة المركزية. هذا من أهم المبادئ الذي يؤدي إلى الحد من تدخلات الدولة."
· يجب على الدولة أن تسعى وفق نسق تدرجي لتدعيم اللامركزية لأنه لا يمكنني المرور من نظام مركزي إلى منظوم لامركزية بسرعة. يجب التدرج في المرور من نظام إلى آخر جديد. وهذا يتطلب مجهود ثنائي من الدولة والجماعات المحلية."
· مبدأ الحوكمة الرشيدة: عبر تشريك المواطنين ومكونات المجتمع المدني. إحداث اللجنة المشتركة لمتابعة تسيير المرافق العامة ومردوديتها."
· تشريك المواطن عبر آليات متعددة."
· المساءلة لأعضاء المجالس المنتخبة. عن طريق استشارات وحتى اقتراح إدراج مواضيع في جلسات الدورات."
· الحوكمة الرشيدة تمتد للمستوى المالي وما أدراك ما المستوى المالي."
· "أخضعت المسودة التصرف المالي إلى الاستعمال الأجدى للمال العمومي تحت رقابة محكمة المحاسبات."
· يقتضي إحالة أي اختصاص الاعتمادات المالية الكفيلة بتقديمه."
· من القواعد أيضاً هو عدم القدرة على الاقتراض لميزانية التصرف، والتقليص في حجم النفقات في الموارد البشرية."
· الجماعات تفتقر إلى كفاءات للتسيير لأن ممكن الكفاءات تعزف عن العمل مع الجماعات المحلية. لهذا الغرض تم تخصيص عقود للعمل مع من يعمل في المركز مع تخصيص منحة من قبل البلدية."

كلمة الخبير الأستاذ خليل الفندري
· سأتحدث عن الأحكام الخاصة المتعلقة بالبلديات والجهات. هي تطبيقات للمبادئ العامة مع خصوصيات كل جماعة محلية."
· المجلس البلدي ينتخب مباشرة. مشروع القانون يضمن تمثيلية الشباب والمرأة استئناساً بالدستور الذي يلزم المشرع على مراعاة تمثيلية الشباب والمرأة."
· من أكير ميزات المسودة أن تجمع النصوص القانونية. في تونس هناك إشكال في تشتت القوانين. لأن المواطن في حاجة إلى معرفة واجباته وحقوقه ولا يتسنى ذلك إلا بنص شامل."
· اختصاصات المجلس اختصاصات تداولية وفقاً لمبدأ التدبير الحر."
· الاختصاصات الواردة عامة مع وجود صلاحيات خاصة على سبيل الذكر وليس الحصر لأن الشأن المحلي قابل للتأويل."
· يمكن التفويض في بعض صلاحيات المجلس البلدي لرئيس البلدية."
· عندما يمارس رئيس البلدية تلك الصلاحيات المفوضة إليه يجب الرجوع للمجلس لمراقبة أداء رئيس البلدية."
· اللجان القارة تعتمد على خصوصيات كل بلدية وقوة المنطقة الاقتصادية، هناك لجان يجب تكوينها والآخر غير واجب."
· عملية الجلسات: مفتوحة للعموم يمكنه الحضور والاطلاع على كيفية التسيير والمشاركة."
· مبدأ النفاذ للمعلومة وتشريك المواطن والإعلام والمجتمع المدني استناداً على الدستور."
· حل المجلس البلدي: يجب أن يكون حل وسط بين اعتماد اللامركزية والرقابة - وحدة الدولة وتكريس اللامركزية."
· الحل المتوقع يكون: حل المجلس البلدي مع ضمانات هامة بالنسبة للجماعة المحلية، مثل أن يكون أمر حكومي مع شرط التعليل، وبعد مداولة في مجلس الوزراء وتحديد الأسباب للحل، مع إعلام مجلس النواب."
· إيقاف رئيس البلدية تم عقلنته يتخذ من قبل وزير الداخلية ولا تتجاوز مدته أشهر مع تمكين رئيس البلدية في الاعتراض.
· رئيس البلدية ينتخب من بين أعضاء المجلس البلدي."
· عند امتناع رئيس البلدية عن ممارسة اختصاصاته، يتم إنذاره، وإن لم يلتزم، يقوم الوالي بمن يعوضه لضمان استمرارية المرفق العام المحلي."
· الدوائر البلدية: حدودها وعددها يضبط بقرار من المجلس البلدي وليس السلطة المركزية."
· لجنة تسيير مؤقتة تسيير البلدية عند حل المجلس ولا تتجاوز السنة أو إلى حين انتخاب مجلس بلدي."
· الكاتب العام وتوزيع الاختصاص: لاحظتم أن مشروع المجلة تعرض لجزء بسيط وليس كافتها، بناءً على وعي بصعوبة المهمة التي يقوم بها الكاتب العام، ودقتها، ومدى جوهرية تلك المهمة."
· المكلفون بإعداد المشروع قاموا بالتحدث مع بعض من الكتاب العامين."
· مهام الكاتب العام تتعلق بمساعدة رئيس البلدية أو التفويض."
· "سنستغل فرصة وجودنا معكم للتعمق في صلاحيات الكاتب العام."
· الممتلكات البلدية: معيار الملك العمومي يتمثل في تخصيص الملك إما للعموم أو لمرفق عام بلدي."
· النظام القانوني للقرارات البلدية والرقابة: الدستور منع الرقابة اللاحقة."
· القرارات التي تتخذها البلدية نافذة بذاتها، لكن ضماناُ لوحدة الدولة يجب إعلام الوالي. مثلاً لا يوجد مصادقة."
· للوالي أجل معين للاعتراض على القرار عند القضاء الإداري. ومفتوحة إمكانية الاعتراض للمواطنين كذلك."
· التشابه بين أحكام الجهة والبلدية. لكن البلدية ليست الجهة والجهة ليست البلدية."

· بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير، هناك اختلاف بين البلدية والجهة نظراً لأهمية المساحة الجغرافية."
· في مشاركة المواطنين الفصل الخامس عشر
· عوض جلسات الاستماع لماذا لا يكون من حق المواطن الحضورالمباشر للاجتماعات
· مسؤولية الجهة للحفاظ على السلم الاجتماعي، وهناك تخصيص مكان للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لحضور جلسات المجلس الجهوي."
· الدستور سمح بالرقابة اللاحقة. رقابة الإشراف رقابة استثنائية والدستور لم ينص عليها، إذاً المشروع الجديد يجب أن يحترم ذلك."
· اختصاص الجهة هو التنمية الاقتصادية. رئيس الجهة تتقارب اختصاصاته مع رئيس البلدية مع إضافة اختصاص الوساطة مشابه لدور الوالي."
· القرارات الإدارية المتعلقة بالمادة العمرانية لم يتم استناده لرئيس الجهة بل لرئيس البلدية فقط."
· اقترج وضع بروتوكول *** كتابة محضر جلسة ***لان تقليد المقررالعام و تقليد كتابتنا للتقارير ردىء و لابد من بروتوكول يلتزم به المقرر العام في كتابته للتقرير

كلمة السيد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية
· "الهدف من المشروع هو بناء رؤية استراتيجية، وربط المسؤولية بالمحاسبة."
· هناك أكثر من 32 إجراء جديد في الجانب المالي."
· الكثير من الإجراءات متعلق بالتحكم في الديون والسلامة المالية.
· "القانون حدد القروض في الاستثمار، ولا حدد سقف الاقتراض."
· التزام البلديات لاعتماد القيد المزدوج."
· يمكن للبلدية أن تقدر رسوم استغلال المرافق العامة، وهذه ليست ضرائب. وتنشر هذه القرارات في الرائد الرسمي للجماعات المحلية."
· الهبات: تعتمد على الشفافية. المشروع يلزم على البلديات فتح حساب خاص بالهبات لرصدها."
· التزام الدولة بتحويل نصف الديون إلى الجماعات المحلية التي مر آجالها ولم يتم دفعها.
· "التضامن بين البلديات وتحويل اعتمادات مسبقاً وقد صار هذا حالياً كي لا تبقى البرامج البلدية تحت رحمة قانون المالية."
· بقايا الميزانيات من الأعوام الفارطة يتم تخصيصها لنفقات الصيانة. مشكلة الصيانة أكبر مشكلة لدينا."
· تصيغ البلدية ميزانياتها وفق لبرامج على امتداد 3 سنوات."
· البلديات والجهات مدعوة لإعداد ميزانيات حسب الأهداف مثل الوزارات وخاصة وزارة الداخلية."

مداخلات الحاضرين
· التدخل الأول:
- لم يتم تشريك الجمعيات كلها. نحس أن في المشروع حنين للماضي. طغى الطابع الإداري ولم يتم أخذ التجارب الأخرى.
- تشريك المجتمع المدني في المجالس والنقابة غائب
- المنحة للجمعيات في البلدية: وجود منحة حسب تخصصها
- ضريبة المعامل المنتصبة في البلدية: هناك مشاكل كبيرة يجب أن تذهب لميزانية البلدية
- الدوائر البلدية أكثر من 50 ألف متساكن كبيرة برشا - على الأقل 25 ألف
- انتزاع الأملاك من الأجانب والدولة، يجب أن يكون لها الحق في أخذ العقار وتوظيفه للمجلس البلدي
- نائب رئيس البلدية لا صلاحيات له - رئيس البلدية هو الكل
- استقلالية المجلس البلدي: الوالي مازال مسيطر على البلدية

· التدخل الثاني: ممثل عن القطاع العمومي
- مدى ملائمة الاستقلالية الإدارية والتدبير الحر
- الاستقلالية المالية: مدى مطابقتها مع الاستراتيجية العامة للدولة
- لماذا لا يكون المجلس الجهوي مسؤول عن إدارة حقيبة المشاريع؟ كي لا تتشتت الجهود
- رقابة الوالي: ما هي الآليات التي ستضبط للوالي، وما هي طرق الرقابة والتراتيب؟
· التدخل الثالث: رئيس نيابة خصوصية في رأس الجبل
- الموارد الذاتية للبلدية: ما هي الطرق الشرعية لتأمين موارد للبلدية بطريقة ناجعة كي تتمكن البلدية من تحقيق ميزانيتها؟
- المال المشترك: لا بد أن يتم النظر في هذا الموضوع
- التدرج في تطبيق ما جاء به الدستور- ما هو الإطار الزمني؟
- هل المجلس الجهوي والإقليم تعوض خطة الوالي؟ ما هي صلاحيات الوالي؟ هل هناك مراقبة؟ هذه نقطة خطيرة
- التفريع وتقسيم الصلاحيات بين البلديات والجهات والأقاليم: يجب تحديدها

· التدخل الرابع: ممثل عن ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات
- مبدأ الشفافية: كيف تم إرساء لجنة صياغة قانون الانتخابات؟
- تمثيلية الشباب والمرأة شيء جيد لكن يجب ضمان عدم شراء الذمم
- البلديات على طيلة 60 عام أنهكها الفساد. لا يتحدث هذا القانون على ماذا صار في هذا الخصوص
المقترح: هيكل ينظر في تاريخ البلديات، لأنه يوجد أملاك شعب أكلتها العصابات

· التدخل الخامس: ممثلة عن الجبهة الشعبية في أريانة
- الفصل الثالث: لم يتم تحديد عدد البلديات، ويجب تحديده، ويجب إحداث بلديات جديدة، ورأينا أنه تم إحداث بلديات بعد الثورة. نطالب ببلديات جديدة نظراً للانعكاسات التنموية
- بخصوص توسيع البلديات: هل سيتم زيادة عدد المقاعد في المجالس البلدية؟ على أي أساس؟
- بخصوص حل مجلس الجماعات المحلية: نقترح أن يكون هذا بقرار قضائي، أي رئيس الحكومة يتقدم بطلب ثم يأخذ القرار القضائي
- الفصل 20: الاستشارة نثمنها لكن الصيغة الواردة تكلف كثيراً لأنها ربطت بمؤسسة خاصة: الاقتراح الاعتماد على الجمعيات والشباب
- الفصل 57: تحديد الإطار البلدي: اقتراح تعيين المجلس البلدي إدارته ارتكازاً على مبدأ التدبير الحر

· التدخل السادس: ممثل عن شبكة دستورنا والرابطة التونسية لحقوق الإنسان
- الفصل 57: إذا وضعت الدولة خطة كاتب عام عل يعقل إسقاط كاتب عام على مجلس منتخب؟ لماذا لا ينتدب المجلس الإداريين والموظفين؟
- لم يقع ذكر تشريك المجتمع المدني
- 267: غير معقول الحل بقرار حكومي: إجراء الحل يكون بقرار قضائي 
- الفصل 15-19: يجب تثمين هذه الفصول
- الاستشارة: الفصل 20: تنظيم هيكل استشارة: شركات سبر الآراء غالباً تكون موجهة وغالية
- الفصل 21: هو استفتاء وليس استشارة

· التدخل السابع: رئيس نيابة خصوصية
- امتيازات أعضاء الجماعات المحلية: هل نفهم أن رؤساء الجماعات ليس كلهم متفرغين؟ ما هو الجديد؟ كيف يمكن التوفيق بين العمل وبين البلدية؟

· التدخل الثامن: ممثل عن شبكة دستورنا
- الفصل 58: هذا الفصل عكس ما جاء في الدستور وخاصة الفصل 27 (المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته)
· الإعفاء بقرار حكومي: عبارات فضفاضة جداً وهيمنة
الاقتراح: يمكن إعفاؤهم بحكم قضائي بطلب من رئيس الحكومة...
- المحكمة الإدارية ولأي مواطن الالتجاء لها لإلغاء القرارات الإدارية
- الفصل 218: اللجان: هناك أشخاص حاملي الإعاقة ويجب عدم تناسيهم
الاقتراح: لجنة
- الشباب لا يهمه المجلة، بل مغيّب. معظم الحاضرين كبار في السن. يجب على الأقل وجود 40% من الكليات ودور الشباب والمعاهد. لا أقصي الكبار لكن يجب تشريك الشباب

· التدخل التاسع: ناشط
- الاستشارة حول المجلة: هناك مشروع آخر وهو مشروع قانون انتخابات الجماعات المحلية تساؤلات عن الفصل 85
- حل المجالس يجب أن يكون من قبل القضاء
- المحاسبة حسب الأهداف: تم المصادقة في الأسبوع الماضي على المحاسبة حسب الأهداف من قبل المجلس الإداري، ولم نرى تطبيق لقواعد هذه المحاسبة في هذه المجلة
- التشاركية: لم يتم التعريج على الديموقراطية التشاركية في التقديم، ولم يوضحها القانون

· التدخل العاشر: مساعد رئيس بلدية
- الديباجة غير واضحة لتفادي النزاعات القضائية
- الاستخلاص: يجب الحسم في القباضة البلدية (يجب أن يكون لكل بلدية قباضة)، الشرطة البلدية (المقرات)
- تجميد المجلس البلدي عند الحاجة لكن ليس الحل
- بلدية دون ممتلكات ليست بلدية: يجب تدعيم الملك البلدي
- الدور الاجتماعي: سوف يتم هناك تعارض مع المهام الأخرى - يجب الحسم في هذا الموضوع
- دورة كل شهرين - كيف؟ هذا كله والعمل مجاني؟ تقليص عدد الدورات
- لجنة العمل التطوعي لا فائدة منها، وتعويضها بلجنة العلاقة مع المجتمع المدني
- إدراج مفهوم الميزانية التشاركية بنسبة معينة إجبارياً

· التدخل الحادي عشر: ناشط
- المجتماعات المحلية تقرر التوسيع في رقعة البلدية أم لا
الاقتراح: يجب أن تحدد كل منطقة حسب حاجياتها
- ذكر سلطة الوالي ودوره الرقابي: يجب توضيح دور الوالي هل هو رقابي أم ماذا؟
- لم يتم ذكر المعتمدين والعمد: هل سيتم الإبقاء عليهم؟
- هل للبلدية قدرة على تحقيق التنمية المحلية؟ يجب إيجاد الوسائل منها الإدارة. ما علاقة المؤسسات العمومية الأخرى بالبلديات؟
- من أين موارد البلدية؟ الموارد المحالة من السلطة قليلة جداً. يجب توضيح نسبة تخلي الدولة من المال للجماعات المحلية.
- الأملاك: الأملاك التي تعود إلى إدارة الغابات مثلاً تعترض على بعض العقارات المتعلقة بالمشاريع التنموية

· ‫‬التدخل الثاني عشر: 
- الاختصاص: التفكيك في الاختصاص بين الجماعات المحلية سوف يؤدي للتنازع، من الأجدر تقسيم الأدوار وليس توزيع الاختصاص
المقترح: تغير الصياغة من توزيع إلى تقسيم أدوار مثلاً البلدية تنفذ والإقليم يخطط
- الجانب المالي: مشكلة عدد البلديات في الولايات هل سيؤثر على الدعم؟

· التدخل الثالث عشر: ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك
- المناولة تم إقصاؤها
- مجامع الخدمات: مشكلة. عوض تكوين مؤسسات اقتصادية صغيرة (عدد المجامع سيكون كبير)
- التوجه العمومي غير صائب 
- الفصل 89 - 104: قانون الصفقات يأخذ أقل سوم وليس أفضل عرض - يجب مراجعة قانون الصفقات العمومية أو ذكر النسبة مع محدودية هذا العمل مثل الطريقة الألمانية
- مرجع النظر للعقوبات يجب ألا يكون قرارات البلدية

· التدخل الرابع عشر: كاتبة عامة بلدية المعمورة
- تثمين جمع القوانين في مجلة موحدة
- الأحكام الختامية: لماذا لم يقع إلغاء القانون الخاص بإطارات الإدارة
- خطة الكاتب العام: أشارت المجلة في فصول محددة. مطالبة بتحديد دور الكاتب العام وإعطائه السلطة التأديبية 
الاعتراض على كلمة بسام الكراي "أن الإدارة تفتقر لكفاءات" بل هي تزخر بهذه الكفاءات

· التدخل الخامس عشر: 
- الفصل 47 فيما يخص الحوافز: إذا نحبوا نقولوا جمهورية ثانية وسلطة محلية، يجب التخلص من سياسة المكيالين. البلدية في مركز الولاية مثل البلديات الأخرى
- لم يمنع أحد الشباب من دخول المجالس البلدية
- الكتاب العامين: يجب أن يكون هناك قانون أساسي للكتاب العامين
- امتيازات رؤساء المصالح لم تتحدث عنها المجلة (مثل سيارة لرئيس البلدية على غرار الكاتب العام)
- اقتراح: المتطوعين يتم احتسابه في التقاعد
- آليات للعمل: يوجد غياب لها 
- البحر يجب أن يتبع البلدية - في بنزرت فقط بنزرت بلدية سياحية

· التدخل السادس عشر: 
- مدى السماح للبلديات لأخذ امتيازات مالية خصوصاً البلديات ذات الخصوصيات للمحافظة على صبغتها
- في حالة الخطأ الفادح: هل يتم عزل رئيس البلدية وتعوضه أم حل المجلس كاملاً
- يجب أن يكون المحيط البلدي كله تحت تصرف البلدية
- مجامع الخدمات

· التدخل السابع عشر: ممثل عن الجبهة الشعبية
- هناك غموض في مشروع المجلة، يا إما نسرعوا وإلا نتسرعوا رغم الثغرات؟
- الاستشارة: لم لا يتم توسيعها؟
- لا يوجد تشريك للمواطنين بل للمجتمع المدني والأحزاب - لا يوجد مواطنين عاديين
- التفويض لرئيس البلدية: ما دور الأعضاء خاصة في البلديات الكبرى؟ هذا إهدار للمال العام
المقترح: تحديد مساعد أول لرئيس البلدية
- لا للتفويض ويجب الحضور من قبل الجميع وهذا القرار يتعارض مع الديموقراطية التشاركية
- حل المجلس بقرار حكومي مع التعليل: الوزارة موش لاهية ببلدية. هذا دور القضاء.
- مساعد رئيس البلدية: غير واضح
- إشكال في صرف المال العمومي

· التدخل الثامن عشر: مستشار بلدي
- ملاحظة حول إدارة الحوار - يجب أن يكون الإطار تشاركي
- التفرغ الجزئي أو الكلي مهم
- يجب تحديد مهام المجلس البلدي
- لا فرق بين المجلس البلدي والمجتمع المدني والمواطنين
- إدارة رئيس المجلس مصالح البلدية بصفته رئيس الإدارة - إذاً لماذا لا يتم تفرغه؟ ليس مسألة أموال بل قدرة لإدارة الشأن البلدي
- تدخل الوالي ووزير الداخلية: هي أطراف غير منتخبة. مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة، إذاً الأشخاص المنتخبون يقرون مصير المجالس المحلية. يجب أن يكون مجلس منتخب
- بخصوص دين البلدية: البلديات تعاني من التهميش
- الشراكة بين القطاع العمومي والخاص: هل يمكن للبلديات من الآن تطبيق هذا القانون؟
- هل سيتم إلغاء المناب من المال المشترك؟
- تمكين البلديات من اتفاقيات مباشرة

· التدخل التاسع عشر: كاتب عام بلدية بني خلاد
- ملاحظة شكلية: هذا المشروع أطنب في النواحي الإنشائية وفيه الكثير من الغموض القابل للتأويل
- لم يعطي أهمية للجوانب المحورية (السلطة التنفيذية، علاقة البلدية بالقباضة)
- كيف يمكن مجابهة مقتضيات التوسع العمراني في إطار اللامركزية؟ كيف تم أخذها بعين الاعتبار؟
- الصلاحيات المسندة لرئيس البلدية واسعة جداً تقتضي التفرغ وإن كان عدد السكان صغير
- لم يتم ضبط مشمولات الكاتب العام
- آليات التسوية والتعديل بقدر مرونتها لتقليس الفوارق لا تشجع على تحقيق الموارد المتاحة
- يجب ذكر فصل يحدد حياد الإدارة وتحديد العلاقة بين الهيكل المنتخب
· التدخل العشرون: كاتب عام دار شعبان الفهري
- الفصل 21: تعويض "خمس أو عشر" لإدراج مسألة، يجب أن يكون هذا أسهل وأيسر
- الفصل 64: أعضاء الهيئة لا يوجد تمثيل للكاتب العام في الهيئة العليا للمالية المحلية
- الفصل 126: من مقرر الهيئة الخاصة بالتعمير والتهيئة العمرانية
- الفصل 168: غير مقبول أن موظف من الإدارة المركزية يأخذ منحة ويخلص أكثر من موظف الجماعة المحلية
- التنصيص على عقد دورات كل شهرين: هذا عدد كبير
- الفصل 245: 
- الفصل 248: سجل الكاتب العام للبلدية؟ غير معقول!
- تدخل القضاء سيثقل كاهل القضاء
المقترح: تخفيف القضاء الإداري
- إحداث خلية في الإدارة كرقابة داخلية
- لم يتم التعرض إلى كيفية تنفيذ القرارات
- النظام الأساسي للأعوان البلديين: أين هي؟
- ما هي المعاليم؟

· التدخل الواحد والعشرون: ممثلة عن جمعية المحمدية للفنون والتنمية
- تمثيلية ذوي الإعاقة في اللجان
- تم إقصاء ذوي الإعاقة في الانتخابات التشريعية
- المعاق من الأربعة الأوائل في القائمة

· التدخل الثاني والعشرون: ممثل عن جمعية كلنا شباب
- ما ريناش دور المجتمع المدني في المجلة؟
- هل البلديات سيكون لها منوال تنمية خاص بها؟ 
- علاقة السلطة اللامركزية واللامحورية يجب توضيحها - اليوم المعتمد مسيطر على كل شيء
- الموارد المالية: كل شيء يذهب للميزانية المركزية ثم يوزع. 
المقترح: زيادة الموارد المحالة للجماعات المحلية

· التدخل الثالث والعشرون: ممثلة عن جمعية تلامذتنا في بنزرت
- الفصل 213: لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم يجب تفريقها "الثقافة والفنون" و"التربية التعليم"
- أين المجلس البلدي للأطفال؟ لم لم يتم ذكره حتى بلجنة مختصة؟
- ما هي إمكانية الاتصال بخبراء وزارة الداخلية لكي يحضروا في استشارات محلية؟

· التدخل الرابع والعشرون: متصرف مستشار في ولاية منوبة
- الفصل 3: إقرار الحدود الترابية: لم لا يعاد إعادة رسم حدود بعض البلديات اعتماداً على معايير؟
- الفصل 11: ضرورة تحديد الاختصاصات
- الفصل 16: اجتماعات الإصغاء والحوار شكل مناسب
- الفصل 16: لم يتم التنصيص صراحة على تشريك المواطن
- الفصل 24: فائض الموارد الذاتية، لم يتم الإشارة إلى انتفاع الجماعات ضمن الإقليم أو الجهة من ذلك الفائض تكريساً لمبدأ التضامن
- الفصل 30: قد يؤدي لتقليص دور السلطة المركزية

· التدخل الخامس والعشرون: ممثل عن الجبهة الشعبية في منوبة
- التدرج في تركيز اللامركزية: يشابه التدرج في إرساء الديموقراطية مما أدى إلى الديكتاتورية. يوجد تردد من اللامركزية. 
مقترح: البنية التحتية للتعليم تحال للجهة
- علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية: ما دخل الوالي ووزارة الداخلية؟ يتظلم الوالي للقضاء؟
- التمويل: إمكانية الدولة لدعم المشاريع وصندوق القروض ومراقبة هذا الدعم قد يؤدي إلى إقصاء المجالس المعارضة - يجب مراقبة هذا بالهيئة العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لمراقبة الموارد المحالة من الدولة
- الدوائر البلدية: المواطنين ينتخبوا الدوائر البلدية ثم تجتمع الأخيرة وتنتخب الأخيرة المجلس البلدي

· التدخل السادس والعشرون: كاتب عام بلدية الفحص
- الفصل 27 و28: المقترح تخصيص اعتمادات من هذا الصندوق لانتداب إدارات للأصناف الخاصة لرفع نسبة التأطير في البلديات
- تشريك المواطن والمجتمع المدني في البلديات: متابعة السير أو الاقتراحات - يجب توفر شهادة إبراء من الأداءات البلدية
- إرجاع سلك التراتيب البلدية

· التدخل السابع والعشرون: منسق الجبهة الشعبية في أريانة
- الفصل 5: لا يوجد ذكر لتشريك المجتمع المدني
- حل محل السلطة المركزية محل الجماعات المحلية يجب العودة إلى القضاء إذا ليس بطلب منها
- حل المجالس البلدية: من هو منتخب لا يمكن أن يحله معيّن ولا بد من القضاء
- الحصانة لكل من هو منتخب مباشرة من الشعب
- الفصل 20: الاستشارة تعود لقرار المجلس
- انتخاب رئيس البلدية مخالف عن القانون الانتخابي وأفضل هذا عن القانون الانتخابي
- الدوائر يتم انتخابه ثم تصل إلى المجلس البلدي
- هل هناك مجالس محلية مثل القرى؟

· التدخل الثامن والعشرون: ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- التأطير السياسي جيد
- التأطير الأكاديمي جيد
- الجماعات المحلية هي أساس الديموقراطية
- شروط الترشح: يجب الترفع عن الانتهازية والمحسوبية
- يجب التطوع في العمل البلدي
- تشبيب وتأنيث المجالس: هناك عزوف لعدة أسباب
- يجب على كل مسؤول أن تتوفر له المعطيات
· التدخل التاسع والعشرون: كاتب عام بلدية زاوية الجديدي
- علاقة الفصل 133 بالفصل 145 - سلطة الحلول
- إدراج باب خاص يتحدث عن الإدارة البلدية كهيكل تسيير للجماعات المحلية
- الفصل 111: يمكن للبلديات إحداث منشئات عمومية عن طريق مداولة وأمر بينما في الدستور يذكر أنه يتم ذلك بقانون، هل هناك تعارض؟
- الفصل 235: المقترح: تفويض السلطة للكاتب العام

· التدخل الثلاثون: رئيس شبكة تنسيق في نابل
- تمويل الدوائر البلدية وتقسيم المال خاصة البلديات ذات الرقعة الترابية الكبيرة
- تفرغ رئيس البلدية: من مشمولات المجلس أن يرى ذلك وليس القانون
- عدم وضوح علاقة البلدية ببقية المؤسسات
- إلزامية إعداد وثيقة مقارنة بين القوانين القديمة والمجلة
- سلطة الوالي: لا يوجد تغير كبير 
- تجربة حل المجالس
- سلطة الوالي على المنتخبين، إذاً تكون تسميته أو تزكيته من قبل المنتخبين

· التدخل الواحد والثلاثون: مساعد رئيس بلدية نايل 
- التراتيب البلدية: تداخل الأمن في التراتيب البلدية مشكلة عويصة ويجب الوضوح فيه، هل سيكون هناك شرطة بلدية مستقلة أم لا؟
- الديون المتخلدة للبلدية كيف سيتم إعادة جدولتها؟ أم سيتم قبل ثقلها؟
- الاتفاقيات المبرمة بين المجالس المنتخبة السابقة والمستقبلة هل سيتم قبولها أم لا؟
- بعث مجلس بلدي للقيادات الشابة يتم إقراره بالقانون
- المجلس البلدي للأطفال: يكون بقانون ورئيس بلدية الأطفال يحضر ويدلي بصوته
- تداخل الإدارات في المجلس البلدي يؤثر على سير العمل ويجب توضيحه من يتدخل أين

· التدخل الثاني والثلاثون: ممثلة عن شبكة تنسيق
- فصول حل المجلس البلدي غير مقنعة (حتى في العرض الخبير كان غير مقتنع) لأن فيها خرق واضح للدستور
- التخلص من الحل والحلول
· التدخل الثالث والثلاثون: رئيسة جمعية صيانة المدينة في قليبيا
- التأكيد على استقلالية رئيس البلدية وقراراته وتوضيح العلاقة بين الوالي ورئيس البلدية
- الأعوان القارين: يجب وجود مهندس معماري في كل بلدية على علاقة بمثال التهيئة العمرانية
- يجب أن يكون هناك مختصين في الجغرافيا لتسهيل العلاقة مع الإحصاء
- الامتيازات المالية للتدخل في صيانة المدينة وخاصة في المنطقة العتيقة والأثرية
- امتيازات ترتيبية في علاقة مع جمعيات صيانة المدن

· التدخل الرابع والثلاثون: ممثل عن آفاق تونس
- الصفقات العمومية: عانينا منها - نريد نص كامل مجزء حول الصفقات
- التدخل في المجال الاقتصادي: المساعدات المباشرة - سيكون هناك محاباة 
- كراء البلديات يجب النظر فيه

· التدخل الخامس والثلاثون: معتمدة الزهراء
- مشكلة مهام لجنة التسيير: يجب التنصيص على دورها
- الشباب من دوره أن يكون متواجد ويشارك ويدافع والاستفادة من كبار السن وأخذ المعلومة منهم
- تعميم الاستشارة على مستوى الجامعات

· التدخل السادس والثلاثون: الرئيس السابق للنيابة الخصوصية في بلدية الزهراء
- ماهي الخلفية التي ساقت هذه المجلة؟ الدستور أم فلسفة جديدة؟
- الفريق الذي أنجز هذا المشروع؟ تغيب الروح الأخرى وتطغى الروح القانونية
- المدينة هي الوعاء للتنمية المحلية
- رؤساء البلديات يجب أن يكونوا متفرغين

· التدخل السابع والثلاثون: كاتب عام بلدية رأس الجبل
- استياء كبير من هذه المجلة لتغييب الإدارة
- لسنا مهتمين بالحوافر بل الضمانات
- لماذا غيبت الإدارة؟


· تبدأ الإجابات الآن.
· الأستاذ بسام الكراي
· لم أقصد عدم وجود كفاءات في المطلق في البلديات بل اختصاصات معينة."
· بخصوص المجتمع المدني: من الفصل 15-23 تنظم مشاركة المجتمع المدني في الشأن البلدي وليس فقط المواطنين."
· فيم يخص الصلاحيات: التقسيم جاء من الدستور، وعند صياغة القانون نحن مرتبطون به. واضح أنه أي تقسيم للصلاحيات يؤدي لنزاعات والقضاء يبت فيها."
· مسألة حل المجالس: حتى في حالة الإيقاف من قبل الوالي، يتم بخرق جسيم للقانون، ويمكن التظلم لدى القضاء الإداري."

· الأستاذ خليل الفندري:
· انتزاع الملك للجماعات المحلية: يفترض تدخل الطرفين اللامركزي والدولة. تعقد الإجراءات والمسار."
· الاستقلالية المالية والتدبير الحر: الأصل هو وحدة الدولة."
· لماذا لا يقوم المجلس الجهوي بالتصرف في المشاريع؟ هذا سيخلق تداخل في اختصاصات الجماعات المحلية، واختصاص الجهة الشأن الجهوي وليس المحلي."
· مسألة الفساد تهم مسار العدالة الانتقالية وليس مجلة الجماعات المحلية."
· المجانية والتفرغ: ما تم الاتفاق عليه في المجلة هو حل وسط. تم تحديد سقف عدد السكان لتحديد من يتفرغ. البلديات الصغيرة ارتأينا عدم التفرغ، ولا يمنع ذلك نظر المجلس فيها."
· اللجان المتعلقة بالطفولة وحاملي الإعاقة، هذا توجه جيد ولم لا؟ وخاصة المجلس الجهوي للأطفال."
· قلب الانتخابات والبدء بالدوائر البلدية: هذا يطرح صعوبة: الدوائر البلدية ليست جماعة محلية والدستور خصص الانتخابات للجماعات المحلة، وهذا سيؤدي للانتخاب غير المباشر للبلديات."
· "صعوبة إدراج الملك البحري لأن البحر من ممتلكات الدولة، لكن يمكن التفكير فيه خاصة للبلديات الساحلية."
· الشرطة البلدية: الإشكال عملي أكثر منه قانوني كما أثبتت التجربة. آلية الوضع على الذمة يمكن التفكير فيها. يجب تنقيح القانون الأساسي للقوات الحاملة للسلاح."
· يمكن البدء في تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص من الآن إذا توفرت الهياكل في البلدية."

· إجابات السيد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية
· "سيقع تطوير هذه القوانين بعد عامين أو ثلاثة.
· "سيكون هناك جلسة مع الكتاب العامين لصياغة نص متكامل."
· نحن بصدد تقييم تجربة الشرطة البلدية. إذا ثبت أنه يجب إعادة السلك (وهذا رأيي الخاص) إذاً ترجع لكن بنصوص قانونية."
· المعاليم والرسوم والأداءات: الأداءات من مشمولات الدولة. لكن استغلال الرصيف مثلاً من خصائص البلدية لأنها أكثر علماً بخصوصياتها، والبلدية الأقدر على تحديد المعلوم - هذا ليس أداءً أو ضريبة."
· من الأشياء التي سنعدلها كلمة مجامع الخدمات، والمقصود بها الوكالات الجهوية."
· مشاركة الشباب: عملنا مع جمعيات في 8 ولايات للحديث عن دور الشباب، ومنها أحزاب ونساء من طرف وزارة المرأة، وتم تكوينهم وسيتم إعادة هذا إلى غاية جوان 2016."
· هناك أشياء ثانوية قد لا تذكرها المجلة بل تذكر بمراسيم. الاختصاصات تم ذكرها في المجلة وفي جميع البلدان تذكر في قانون خاص يحدد هذه الاختصاصات، وما لا يذكر يصبح من اختصاصات الوالي كسلطة لامحورية."
· هناك صلاحيات ستذهب للجماعات المحلية وأخرى تذهب للوالي."
· منهجية إعداد هذا الملف: بدأنا العمل من 2011 في باب السلطة المحلية، وبدأت ورشات العمل، ونعرف وضعيات البلديات. في جوان 2011 كان عجر البلديات 250 مليار. ضغطنا على الدولة في وقتها لتخصيص دعم استثنائي بقيمة 366 مليار، والكتاب العامين على علم بذلك."
· لقد اطلعنا على العديد من التجارب العالمية وشركنا العديد من الجمعيات."
· الاختصاصات الممكن إعطاؤها للجماعات المحلية: يجب أن يكون هناك رؤيا وتعزيز لمشاركة المواطن وهذا سبب قيام الثورة."
· يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة."
· الوضع المالي للبلديات: 51% من الموارد المالية مرتكز لدى 18 بلدية، والباقي موزع بين البلديات الأخرى."
· الموارد البشرية: نسبة التأطير تمثل 11%، و15-20% في البلديات الكبرى، وهذا لا يسمح بالقيام بالعمل على أحسن وجه."
· 24 % أو 99 بلدية مازالت تمر بصعوبات مالية وليس لها استقلالية، و24 بلدية لها صعوبات هيكلية. مثلاً بلدية نسبة أجورها 140%، مثل القصرين، يعني يجب أن تأخذ مساعدات من الدولة لكي تؤدي الأجور وهذا سببه المطالب الاجتماعية والترسيم بعد الثورة."
· "يجب اعتماد مبدأ التدرج في الإصلاحات بسبب الاختلافات بين البلديات. الدستور جاء بمعايير عالية جداً."
· هناك العديد من الجمعيات التي نعمل معها في الجهات: 821 جمعية في أكثر من 97 ندوة."
· كتبنا توجه بناءً على النقاشات: الجباية المحلية يجب إصلاحها، تحديد الاختصاصات، التقسيم الترابي، الموارد البشرية، والقوانين الملائمة لهذه الإصلاحات."
· تم عرض هذا على المجلس الوزاري، وسوف يتم إرساء لجان في الجامعات في الجهات لإعطاء رؤيا خارجية للجميع."
· الاختصاصات الموجودة في تونس لا تفوت 1452 اختصاص في كل القطاعات. البلدية ما تهز كان في الفضلات. بينما الدستور يتكلم عن خدمات ذات القرب."
· تركيز الاختصاصات في 5 وزارات: التعليم، الصحة، النقل، البيئة، والتجهيز. لو علمنا نقل اختصاصات في 20 عام الناس تو تقلق، في عامين تو تقول بلفطنا. اخترنا 9 سنوات فيها تقييم كل 3 سنوات. في أول 3 سنوات يتم تحويل على الأثل 15% من الاختصاصات كل عام. فلنتذكر أن كل إحالة اختصاص مقرون بتحويل اعتمادات."
· "سوف تنطلق هذه اللجان في جانفي 2016 في الجهات، وتلك هي الاستشارة الحقيقية."
· المستوصف يجب أن يكون في الاختصاص المحلي، والإسعاف. المدرسة مثلاً وصيانتها يجب أن تكون اختصاص محلي. اللمجة متاع السيد الصغير أيضاً."
· هذه الاختصاص يحددها الإطار العام بناءً على إحصاءات."
· في جنوب أفريقيا دام هذا 9 سنوات. أقل بلاد بولونيا، دام 6 سنوات."
· نستناوا في جلسة مع وزارة المالية، ويمكننا تبرير هذا المشروع لهم بمساعدة المجتمع المدني."
· بعد 9 سنوات يجب أن تحال على الأقل 21% من ميزانية الدولة، وهو تقريباً مستوى البرتغال.
· بالنسبة للموارد المالية مسألة عقليات. الدولة ما عندهاش فلوس ونسبة المديونية 52%، هذا يجب أخذه بعين الاعتبار. في ال3 سنوات هذه صعب مع تدهور نسبة النمو أن تطلب من الدولة أن تحيل أموال. البديل هو مثلاً معلوم التسجيل في كل الأدبيات المالية معلوم محلي وليس وطني. يمكن للدولة إعطاء 10% منه للجماعات المحلية. معلوم الجولان أيضاً."
· في البلدان الأخرى تم وضع أداء على طن الاسمنت، وتم جمع هذا في صندوق التعديل، لو وضعنا أداء دينار على كل طن في تونس تعادل 300 مليار."
· بالنسبة للتمييز الإيجابي: المال المشترك (خاص بالتسيير) يصل إلى 24%، والاعتمادات المحالة من الدولة (الخاص بالاستثمار) 45%. هذا في القديم. في الجديد تم توزيع مساعدات 2016 - 2020 وفقاً للتمييز الإيجابي: مؤشرات مبنية على دراسات علمية التي بني عليها مؤشر التنمية الجهوية."
· "الفرق في المساعدات لا يعتمد على السكان فقط بل في مقياس التنمية، مثل الفرق بين حاسي الفريد وسيدي بوسعيد."
· ديون البلدية: 162 مليار ديون يجب للبلديات أن تخلصها، وتسال 140 مليار. لكن 80% من الديون مركزة في 32 بلدية، و120 بلدية ليس لديها أية ديون. إذاً هذه ليست مشكلة لكل البلديات لكن يجب إيجاد حلول."
· علاقة السلطة اللامركزية بالسلطة اللامحورية: هذا علم ثابت وليست مفاهيم مسيبة في الهواء. اللامركزية: منتخبين، واللامحورية غير منتخبين. الاختصاصات أيضاً تساعد في التفريق بينهم."
· السلطة اللامحورية: لازم قانون أساسي للولاة."
· الوالي لديه 482 صلاحية، من الأمن إلى معاينة جرار البلدية."
· المعتمد أيضاً لازمه القانون متاعه."
· التوسع البلدي وتعميم النظام البلدي: التخطيط الترابي البلدي موجود في الدستور. ماعادش فما مجالس قروية أو مناطق قروية."
· هناك المفهوم البلدي والمفهوم العمراني. البلدي مفهوم سياسي ومؤسساتي، بينما المفهوم العمراني هو مفهوم جغرافي لرقعة جغرافية معينة. المثال الواضح: فرنسا مغطية كاملاً بلدياً لكن فيها مناطق ريفية."
· "غدوة في منطقة ريفية لا يعني أن الكياس تعمل والعقلية تبدلت، هذا مقصودنا بالتدرج في إرساء اللامركزية."
· تم طرح الإشكال على وزارة الاسثمار لكي تجد استثمارات للمناطق التي ستدخل في النطاق البلدي."
· 33 % من السكان موجودون في المناطق القروية وليس في المناطق البلدية. التغطية الترابية يهم 30% من المنطقة الجغرافيةـ والباقي صحراء وجبال. أكبر بلدية جغرافياً هي الفوار، بينما المساحة ليست إلا 5% حيث يتواجد المتساكنون."
· المبدأ العام هو إنه يجب عدم تقزيم البلديات، بل تعميم النظام البلدي مع تفادي الآثار السلبية."
· هناك نسق عالمي في التقليل من عدد البلديات."
· الفرضيات لتعميم الوسط البلدي: 
1- البلدية في معتمدية ولا تغطيها كلها ويمكنها استيعاب مساحة أكبر: توسعة البلدية (أكثر من 80 بلدية)
2- بلديات لا يمكنها استيعاب متساكنين آخرين حسب المؤشرات، إذا سيتم إحداث بلدية جديدة
3- مناطق بين الحالتين المذكورتين أعلاه، إذاً يتم إحداث دوائر."
· "بسبب دقة الوضع سوف يتم وصول العدد إلى 325 بلدية لتغطية كامل تراب الجمهورية."
· هذه المجلة ستضم 13 قانون آخر في المستقبل يجب إدراجها في المجلة - في الطرقات، في الفلاحة، في الجباية المحلية، وغيرها، من هنا إلى 3 سنوات أخرى."
· هذه المجلة ستضم 13 قانون آخر في المستقبل يجب إدراجها في المجلة - في الطرقات، في الفلاحة، في الجباية المحلية، وغيرها، من هنا إلى 3 سنوات أخرى."



